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Abstract 

The choice of the question of politics as an introduction to approach the political 
path in Morocco, and the reality of political practice in general, comes out of the belief 
that the nature of political conflict centers around the theme of “politics”, the site it 
should take in this context, and the degree of political impact on the nature and essence 
of authority in Morocco. 

 In this paper, I start from the assumption that the crisis of politics in Morocco is 
structural and lies in the subject of politics itself and not its tools. Similarly, the crisis 
of politics shows a more general crisis, which is the crisis of the realty of a state in our 
country and the crisis of a political regime that has failed to seriously keep up with the 
changes in society and to answer the constant requests for politics due to the 
difficulties it faces to widen its blood-vessels to accept the new blood of political 
change and openness. Therefore, the reference logic organizing the state behavior 
remains traditional, deeply rooted in classical authority (Makhzen), that is basically 
police-oriented and is still present in contemporary Morocco. It seems we are far away 
from the concept of the modern state and the logic of institutions and law, and hence, 
far away from the logic of politics itself. 
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 الملخص: 

الممارسة    یجد وواقع  بالمغرب،  السیاسي  المسار  لمقاربة  كمدخل  "السیاسة"  سؤال  اختیار 
الاعتقاد   في  مبعثھ  عموما،  تیمة بالسیاسیة  حول  قائما  مداره  أصبح  السیاسي  الصراع  طبیعة  أن 

السیاسة في طبیعة  تأثیر  السیاق، ومقدار درجة  تأخذه في ھذا  أن  ینبغي  الذي  "السیاسة" والموقع 
 لسلطة بالمغرب.وجوھر ا

في ھذه الورقة من فرضیة أن أزمة السیاسة بالمغرب ذات طبیعة بنیویة مكمنھا في  ننطلق  
أزمة   أعم ھي  أزمة  تؤشر على  السیاسة  أزمة  أن  كما  أدواتھا،  في  ذاتھا ولیس  السیاسة  موضوع 

المجتمع  حقیقة الدولة عندنا، وأزمة نظام سیاسي أضحى عاجزا عن مواكبة التغیرات الحاصلة في  
بسبب استعصاء توسیع شرایینھ   ،بشكل جدي، وعاجزا عن الاستجابة للطلب المتزاید على السیاسة

الدولة،   لسلوك  الناظم  المرجعي  المنطق  یظل  وبذلك  السیاسیین،  والانفتاح  التحول  دماء  لاستقبال 
تي مازالت امتداداتھا  تقلیدانیا موغلا في السلطویة العتیقة، ماتحا من معین قاموس البنیة المخزنیة ال

حاضرة في راھن المغرب. ویبدو أننا أبعد ما نكون عن مفھوم الدولة الحدیثة، وأبعد ما نكون عن 
 منطق المؤسسات ومنطق القانون، وبالتالي أبعد ما نكون عن منطق السیاسة ذاتھا.  

 كلمات مفاتیح:
 ، أزمة السیاسة.العزوف السیاسي  السیاسیة،السلطة، المجال السیاسي، التنافس السیاسي، الوساطة 
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 المقدمة: 

كمدخل  یجد السیاسة  سؤال  بالمغرب   اختیار  السیاسي  المسار  الممارسة    لمقاربة  وواقع 
الاعتقاد   في  مبعثھ  عموما  تیمة بالسیاسیة  حول  قائما  مداره  أصبح  السیاسي  الصراع  طبیعة  أن 

تأخذه في ھذا   أن  ینبغي  الذي  السیاسة في طبیعة "السیاسة" والموقع  تأثیر  السیاق، ومقدار درجة 
 وجوھر السلطة بالمغرب.

التصور وھذا  الإطار  ھذا  التفاعلات    ،ضمن  من  مجموعة  وفھم  وتفسیر  رصد  یمكن 
الذي    . ھذا الواقع2016أكتوبر    7عد انتخابات  ب  والتجاذبات التي طبعت الواقع السیاسي بالمغرب 

بھندسة حكومیة بعیدا   " على مدار عدة أشھر، توجالسیاسي  عرف مسارا ممتدا من حالة "البلوكاج
،  2016  أكتوبر  7وبعیدا عن مراعاة الحد الأدنى من نتائج انتخابات    ،2011عن منطق دستور  

ت بشكل واضح رجحان  جسد  ، قدبرئاسة سعد الدین العثماني  2017أبریل    5مما یؤكد أن حكومة  
ل معاكسة  المعبر  إرادة  العامة  انتخابیا.لإرادة  الانتخابات    عنھا  جدوى  سؤال  أعاد  الذي  الأمر 

بالمغرب إلى واجھة التداول العمومي، بعدما ساد الاعتقاد أن المغرب قد قطع مع مسار الالتفاف 
السیاسي   العمل  وأزمة  "السیاسة"  سؤال  عودة  وبالتالي  الانتخابیة،  العملیات  مخرجات  على 

 .بالمغرب 

یة أن أزمة السیاسة بالمغرب ذات طبیعة بنیویة مكمنھا في  ننطلق في ھذه الورقة من فرض
أد في  ذاتھا ولیس  السیاسة  تؤشرموضوع  السیاسة  أزمة  أن  كما  أزمة    واتھا،  أعم ھي  أزمة  على 

حقیقة الدولة عندنا، وأزمة نظام سیاسي أضحى عاجزا عن مواكبة التغیرات الحاصلة في المجتمع  
 شرایینھ   بسبب استعصاء توسیع  لب المتزاید على السیاسةجابة للطبشكل جدي، وعاجزا عن الاست

السیاسیین،  لاستقبال والانفتاح  التحول  الدولة،  بذلك  و  دماء  لسلوك  الناظم  المرجعي  المنطق  یظل 
التي   المخزنیة  البنیة  قاموس  ماتحا من معین  العتیقة،  السلطویة  في  تقلیدانیا موغلا  زالت  مامنطقا 

امتداداتھا حاضرة في راھن المغرب. ویبدو أننا أبعد ما نكون عن مفھوم الدولة الحدیثة، وأبعد ما 
القانو ومنطق  المؤسسات  منطق  عن  ذاتھا. نكون  السیاسة  منطق  عن  نكون  ما  أبعد  وبالتالي     ن، 

 لممارسة السیاسة قول في الإطار المؤسس لأولا: 

القائم وفق دستور   السیاسي  النظام  لنموذج  لممارسة سیاسیة 2011ھل یمكن  ، أن یؤسس 
دیمقراطیة قائمة على أساس تنافس سیاسي حقیقي یعید الاعتبار للسیاسة وللعملیة السیاسیة عموما،  

في ظل ملكیة تنفیذیة، تحترم فیھا إرادات الناخبین،    معنى سیاسيوھل یمكن تحقیق انتخابات لھا  
 فیھا الدور التمثیلي للأحزاب السیاسیة؟  عزّزویُ 
شك  من  دستور    في  ما  لموضوع   2011أن  الدستوري  التأطیر  مستوى  على  تقدما  حقق 

إلى  بصلاحیاتھا  والارتقاء  الحكومة  رئیس  مؤسسة  دسترة  خلال  من  وذلك  السیاسي،  التنافس 
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والارتقاء   التنفیذیة،  السلطة  ممارسة  مستوى   بالأدوارمستوى  إلى  السیاسیة  بالأحزاب  المنوطة 
تعیین رئیس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات، وغیرھا مشاركة في ممارسة السلطة، وال

التي من شأنھا إضفاء نوع من المصداقیة على العملیة  ،  2011ستجدات التي جاء بھا دستورمن الم
الانتخابات معنى. الانفتاح   السیاسیة وإعطاء  بعد دستور    لكن ھل  لما  ، ھو خیار 2011السیاسي 

الثوري   مجرد ترتیبات ظرفیة أملتھا إكراھات الحراك   أن یكون  دیمقراطي عمیق أم لا یعدو الأمر
ویندرج المنطقة،  ب  الذي عم  یعرف  ما  إكراھات  إطار  أدبیات علم  ـ  في  في  البقاء"  "استراتیجیات 

 قائم مع ما یستلزم من تنازلات ظرفیة؟    السیاسة، وبالتالي الھدف ھو الحفاظ على الوضع ال
ما حققھ دستور    ،الواقع مقارنة مع    2011أنھ رغم  المستوى  تقدم دستوري على ھذا  من 

النظام لبنیة  الأساسیة  المحددات  عن  یخرج  لم  فإنھ  السابقة،  یمكن    السیاسي  الدساتیر  لذلك  القائم، 
  مجرد تغییر اضطراري لم تحدّ   أن تكون    لا تعدو  ،القول أن الاستجابة لبعض المطالب الدستوریة

وبالتالي یصعب القول    ،1عن القواعد الجوھریة والمبادئ الأساسیة المؤسسة لبنیة النظام السیاسي 
مع التصور العام الذي استندت إلیھ الدساتیر السابقة على مستوى فلسفة    قد قطع  2011دستور  بأن  

المغرب، ومع   المعتمدة في  السائدة.الحكم  السیاسیة  الممارسة  استمراریة حالة  ما ساھم في  م  نمط 
ل النظام  العجز عن مواكبة الانتقال من التصور التقني للبناء السیاسي إلى تصور عقائدي عام یحوّ 

السیاسي المغربي من التوازنات المضمرة إلى قواعد واضحة للممارسة السیاسیة، وبذلك یمكن أن  
 . 2تتحول السلطة السیاسیة من شبھ مغلقة إلى شبھ مفتوحة

، أضفى معنى على العملیة الانتخابیة  2011ش التنافس الذي أتى بھ دستور  ن ھامأ  صحیح
مقولة   یعزز  مما  وسیاسیة،  قانونیة  آلیات  عبر  للالتفاف  عملیا،  تعرض  انفتاح  لكنھ   كون نظریا، 

المغ في  الضبط؛الانتخابات  أدوات  من  یوما  تتحرر  لم  بعد    رب  لما  السیاسي  لم    2011فالتنافس 
ییر في القواعد التي تحكم العملیة السیاسیة، بل ظلت الممارسة قائمة في ظل یسبقھ ولم یواكبھ تغ

 .    2011وعاء ما قبل 
ن الإطار الدستوري والسیاسي لازال قاصرا على ضمان تأطیر سیاسي  لذلك یمكن القول إ

ة ، باتت غیر قادر2011یستجیب لمعاییر تحقیق الدیمقراطیة، وبالتالي فالمراجعة الدستوریة لسنة  
على تأطیر العملیة السیاسیة وفق معاییر وشروط المنافسة السیاسیة الحقیقیة التي تكفل الحق الكامل 

 السیاسة.   إرادتھمللمواطنین في احترام 
 ثانیا: في واقع الممارسة السیاسة 

أن حركة   الشعب   20ثمة إجماع  لفئات عریضة من  فبرایر شكلت بحق منطلق تصالح جدید 
، وھو ما تعزز  3السیاسة، الأمر الذي كان لھ أثر ایجابي على المسار السیاسي العامالمغربي مع  

ة، كانیة مصالحة المغاربة مع السیاس، التي أكدت فرضیة إم2011في أول انتخابات بعد دستور  
 

�سك منار، منشورات المركز  محمد    إشراف وتنس�یق  تغير؟ماذا    2011"قراءة في التجربة ا�س�توریة والس�یاس�یة بعد خمس س�نوات �لى الحراك"، ضمن: مغرب ما بعد حراك  ،منار  �سك  محمد  -1
 . 99  ، ص.2016الطبعة أ�ولى،  مطبعة الن�اح الجدیدة، ا�ار البیضاء، المغربي لٔ�بحاث وتحلیل الس�یاسات،

 . 181ص.، 2016مقدمات في النظام الس�یاسي المغربي، دار أ�فاق للنشر والتوزیع، ا�ار البیضاء، الطبعة أ�ولى،  یو�س �رادة، -2
 .92ص.   ، مرجع سابق،�سك  -3
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القلیل من   الكثیرون، بل إن  وأن عودة الاعتبار للسیاسة لا یحتاج إلى زمن طویل كما كان یعتقد 
 قیة والنزاھة وانتخابات ذات معنى كفیل بتحقیق العودة التدریجیة المطلوبة للسیاسة في البلد.المصدا

دستور    إجراء  ساھموقد   بعد  تشریعیة  انتخابات  الكبیرة 2011أول  الرھانات  ظل  في   ،
المصاحبة لھا، في احترام المقتضیات الدستوریة والسیاسیة المؤطرة لھا، وذلك من خلال احترام 

كل ذلك ساھم   مخرجات العملیة الانتخابیة، وتعیین رئیس حكومة من الحزب الفائز في الانتخابات. 
جدیدة  دینامیة  خلق  افي  عودة  الأبرز  عنوانھا  جدیدة  سیاسیة  حالة  بمیلاد  تبشر  كانت  لاھتمام  ، 

 الطلب على السیاسة. بقضایا الشأن العام وتزاید
غیر أن ھذا الانفتاح السیاسي لم یعمر طویلا، حیث سیشھد المغرب بدایة نوع من الارتداد على 

التي    2013لك منذ سنة  ، سواء بشكل مباشر أم بشكل غیر مباشر، وذ2011مخرجات انتخابات  
عرفت میلاد النسخة الثانیة من حكومة عبد الإلھ بنكیران. وھو الأمر الذي سیترسخ مع انتخابات  

على مخرجات العملیة الانتخابیة من    والتفافا واضحا  التي ستعرف انقلابا مرنا  2016أكتوبر    7
 خلال ما بات یصطلح علیھ بمرحلة "البلوكاج السیاسي".     

ھذا سؤال  كل  من  وبالتالي    جدوى  یجعل  قائما،  بالمغرب  الزمنیة  امتداداتھا  في  الانتخابات 
 التساؤل حول إمكان القطع والخروج من صیرورة الانتخابات  المضبوطة؟ 

اتجاه یبدو أكثر تشاؤما، ولا یتردد في   تنحو بین  التقدیرات مناحي متعددة وتتوزع عموما 
بالموت و السیاسیة  الحیاة  أقل تشاؤما وصف واقع  اتجاه  یتحدث عن وضع   الأفول، وبین  بقدر ما 

حالة من المد والجزر المرتبط عموما بالفترات الانتقالیة من ھ حالة من التراجع والخفوت، أو  سمتُ 
على ھناك شبھ إجماع    ،وبین ھذا وذاك   عمر الأنظمة السیاسیة، وھي عموما فترات مؤقتة وعابرة. 

أن ثمة نزوع نحو تضییق ھامش السیاسة من خلال التضییق على آلیات وبنیات ممارستھا، بل ثمة 
 نزوع نحو إلغاء كل خیارات التسییس المستقل. 

والواضح أن مقدار التسییس المسموح بھ ینبغي أن یكون مؤطرا بالحدود الموضوعة سلفا، 
بسب لاختراقھا،  السعي  أو  تجاوزھا  ینبغي  لا  حدود  السیاسة وھي  تحدید  احتكار  آفة  استشراء  ب 

، وكل محاولة لتجاوز ھذه الحدود ینظر إلیھا بمثابة عصیان ضمني وخروج 4ومضمونھا ومعجمھا
عن الطاعة المفترضة في كل فاعل سیاسي، مما یجعلنا أمام سلطویة جدیدة ممركزة لا تسمح إلا  

 بھامش ضیق لتأثیر السیاسة.  
 أعطاب السیاسةثالثا: مظاھر أزمة/ 

مركبة  بنیویة  طبیعة  ذات  بالمغرب  السیاسة  أزمة  أن  فرضیة  من  الورقة  ھذه  في  انطلقنا 
مكمنھا في موضوع السیاسة ذاتھا ولیس في أدواتھا، كما أن أزمة السیاسة تؤشر على أزمة أعم  

التغیرات الحاصلة في ھي أزمة حقیقة الدولة عندنا، وأزمة نظام سیاسي أضحى عاجزا عن مواكبة 

 
 .73، ص.2015الس�نة -1الس�یاس�یة و�ج�عیة، حوارات، العددنونبر وسؤال المشاركة"، مج� ا�راسات  25،"انت�ا�ت مو�ش�یحمحمد   -4
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السیاسة على  المتزاید  للطلب  الاستجابة  عن  وعاجزا  ھي  ،المجتمع،  ھذه و  مظاھر  فما  تجلیات 
 ؟الأزمة
 : أزمة الوسائط التمثیلیة التقلیدیة -1

ما من شك أن واقع أزمة الوسائط التمثیلیة التقلیدیة بلغ مبلغا غیر مسبوق، إن على مستوى 
مس على  أو  التأطیریة،  المعبر عن الوظیفة  الوسیط  دور  أداء  على  والقدرة  التمثیلیة  الوظیفة  توى 

وجود تنظیمات سیاسیة عاجزة عن أداء الأدوار المنوطة بھا، وتحقیق    ذلك أن  المطالب المجتمعیة.
استشراء إلى  یؤدي  وجدت  أجلھا  من  التي  السیاسي  الوظائف  العزوف  الالتزام   ثقافة  وضمور 

بسبب  المدني المواطنین  وعموم  السیاسیة  الطبقة  بین  الھوة  اتساع  وبالتالي  وتكرار  الثقة    ضعف، 
القطیعة   طرح سؤال إلى حالة من  یفضي  مما  ذاتھا،  السیاسیة  التنظیمات  ھذه  الجدوى من وجود 

الثقة في مؤسسات و بینھما   انعدام  إن  قد تشكل خطرا على الاستقرار الاجتماعي والسیاسي.  التي 
 ة مؤشر على  إفلاس النظام السیاسي، وإیذان بإفلاس الدولة ذاتھا. الوساط

 : تنامي الحركات الاحتجاجیة غیر المؤطرة -2
لعل خروج فئات واسعة من مختلف الشرائح المجتمعیة ومن مختلف الأعمار في العدید  

من   للعدید  ورفضھا  تذمرھا  عن  للتعبیر  مناسبة  من  أكثر  وفي  والقرى،  المدن  الإجراءات  من 
والسیاسات المتبعة،  دلیل في جانب منھا على أزمة الوسائط التمثیلیة التقلیدیة التي تؤشر بدورھا 
على أزمة أعم وأشمل ھي أزمة السیاسة في البلد، ودلیل على أن المجتمع لم یعد یملك من وسیلة 

البھ وتوجیھ رسائلھ،  للتعبیر عن نفسھ سیاسیا سوى الخروج إلى الفضاءات العامة للتعبیر عن مط
الحركة   ات وفي جانب آخر منھا، ھي دلیل على ضیق الفضاء السیاسي وعجزه عن استیعاب دینامی

لھذا   الضیق  الھامش  لتجاوز  محاولة  ھي  ثم  ومن  لھا،  المصاحبة  العمیقة  والتغیرات  المجتمعیة 
   الفضاء السیاسي ومحاولة لتحریره من القیود المكبلة لھ.  

تنام       وإن  الاحتجاجیة،  الحركات  المجتمعیة   تزایدي  المطالب  مع  والتعاطي  التعبیر  حالات 
بدایة حراك    منذ  السیاسي  المشھد  الغالبة على  السمة  الرسمیة؛ وھي  الدوائر والأطر    20خارج 

الراھنة اللحظة  غایة  إلى  جرادة  فبرایر  وحراك  الریف  حراك  مع  أوجھا  عرفت  جعلت  والتي  ؛ 
صی رحمة  تحت  إشارة المغرب  من  أكثر  على  ینطوي  مما  اللامتناھي،  الاحتجاجي  الزمن  رورة 

اختلال   على  یؤشر  مما  بالغرض،  تفي  تعد  لم  التقلیدیة  الوسیطة  القنوات  أن  أقلھا  لیس  ورسالة، 
 واضح على مستوى بنیات اشتغال النسق السیاسي. 

 :أزمة المشاركة السیاسیة-3

على  یشكل    الناخبین  إقبال  نسبة  السیاسیة،  صنادیتراجع  النظم  كل  في  الاقتراع  خطرا ق 
البلدان ھذه  في  الوطنیة  الانتخابات  على  تشكل 5حقیقیا  السیاسي  العزوف  ظاھرة  كانت  ولئن   ،

، فإن ذلك لا ینبغي أن یة والسائرة في طریق الدیمقراطیةالسمة الغالبة في أغلب الدول الدیمقراط
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فثمة فوارق بین    أسباب العزوف على جمیع الدول،  میمیؤدي بنا إلى السقوط في خلل منھجي وتع
على  واستقرارا  تراكما  حققت  والتي  دیمقراطیا  المتقدمة  الدول  في  السیاسي  العزوف  ظاھرة 
سلاسة  تضمن  بوتیرة  السیاسیة  الأنساق  اشتغال  اطراد  حیث  الدیمقراطیة،  الممارسة  مستوى 

طریق في  السائر  الدول  نماذج  وبین  السیاسیة،  غیر   العملیات  والدول  الدیمقراطي،  البناء 
دلیلا على عدم نزاھة الانتخابات وبالتالي فقدان أحیانا  الدیمقراطیة، حیث یجسد العزوف السیاسي  

   العملیة السیاسیة لأیة مصداقیة.  
 :أزمة التنافس السیاسي -4

كافیة لتحقیق  كما أنھا لیست  ما،    ات لیس دلیلا على دیمقراطیة نظامرغم أن وجود الانتخاب 
الحقیقیة لإمكانیة   الرئیس والضمانة  المدخل  النزیھة والحرة تشكل  الدیمقراطیة، إلا أن الانتخابات 

ذاك.  أو  النظام  ھذا  في  ثمة  تحققھا  أن    فلیس  یمكن  ولا  حقیقیة،  انتخابات  بدون  حقیقة  دیمقراطیة 
و أساسھا  كان  إذا  إلا  الدیمقراطیة  الممارسة  التستقیم  الشعب  اختیاراتھ مصدرھا  عن  یعبر   ذي 

بواسطة الانتخابات، ویظل المبدأ الأساس للدیمقراطیة التمثیلیة ھو الانتخاب باعتباره أداة لإضفاء 
النزیھة مجرد   حكم الحاكمین، ففي الوقت الذي تعد فیھ الانتخابات الحرةعلى  المشروعیة السیاسیة  
للدیمقراطیة، كبیر.    مكون  بشكل  أساسیة  أیضا  لاري فھي  یجیب  الانتخابات"حرة"،  تكون  فمتى 

السیاسیة   6ددایمون الحلبة  اقتحام  أمام  القانونیة  الحواجز  تكون  عندما  كذلك،  الانتخابات  تكون 
یتمتع   وعندما  السیاسیة،   المرشحونضعیفة،  الحملة  بحریة  ومؤیدوھم  والأحزاب،  المتنافسون، 

دون یریدون  من  لصالح  التصویت  الشعب  یستطیع  تھدید.  وعندما  أو  ھذه   خوف  توفر  أن  أكید 
الشروط في بعض الأنساق السیاسیة، یعد أمرا كافیا لتحقیق انتخابات حرة ونزیھة، وھو ما یتعذر 

 تحقیقھ في غیرھا من الأنساق رغم الاحترام الشكلي لمسلسل إجراء الانتخابات. 

مع زمن الانتخابات    القطیعةفھل كسب المغرب رھان إجراء انتخابات حرة ونزیھة، وحقق  
، وھل ھناك أي إمكانیة لإجراء انتخابات تنطوي على عنصر المفاجأة كمیزة المتحكم في مخرجاتھا

 لأیة انتخابات تنافسیة؟  

إلى أن الانتخابات    الإشارةأطروحة النفي، لكن حسبنا فقط    أسانیدلیس المجال یتسع لرصد  
كثیرة   مفارقات  على  تنطوي  المغرب  عن  جعتفي  وبعیدة  للمعنى،  فاقدة  المطاف  نھایة  في  لھا 

الأھداف التي من أجلھا تجرى الانتخابات في كل التجارب الدیمقراطیة، مما یجعل من الانتخابات  
كل   رغم  الناخبین  إرادة  تزویر  على  تفاوضیة  سیرورة  عن  عبارة  المغربي  السیاسي  الزمن  في 

 ة. الوعود والضمانات التي تسبق كل عملیة انتخابی

عندما تصبح الانتخابات ذات معنى یحترم فیھا صوت الناخب من خلال احترام مخرجاتھا،  
مصداقیة،   ذات  الانتخابات  تصیر  فقط  سحینھا  نسبة بل  على  ینعكس  مما  أوسع  باھتمام  تحظى 

 
 .45ص. مرجع سابق،  ،دلاري دايمون -6



   :بالمغرب سؤال السياسة 

 ؟أم أزمة سلطة  سياسية  ة أزمة وساط

 

 

 

9 

ولكي تكون الانتخابات حرة لابد لھا أن تتسم بالتنافسیة على نحو مفتوح، وجعل   7علیھا.  المقبلین 
الانتخابات أكثر تنافسیة یساعد بكل بساطة على الزیادة في إقبال الناخبین علیھا وبالتالي الزیادة  

 في الإقبال على السیاسة.
 رابعا: مخاطر موت/إلغاء السیاسة 

تمارس سیاسي  مجال  ثمة  یكون  لا  وقواعدھا    حینما  الصحیحة  بمفرداتھا  السیاسة  فیھ 
ر المجال العام وتحتكر السیاسة من قبل فئة واحدة، فإن المآل ھو تحیید  یصادَ   لماالمتعارف علیھا، و 

 خاطرمالصراعات وتصریف الاختلافات، مما یفتح الباب مواربا أمام تنامي ال   لإدارةالسیاسة كآلیة  
 والدولة إلى منطقة اضطراب قد تعصف بھما معا.نذرة بإدخال المجتمع  المُ 

 :غیاب الثقة وفقدان المعنى -1
خر سوى فتح المجال أمام  ستوى من المستویات لا تعني شیئا آإذا كانت الدیمقراطیة في م

الف الحوار  حرالصراع/  بشكل  والسیاسي  والاجتماعي  السیاسیة   كري  التشكیلات  مختلف  بین 
والاجتماعیة، وجعل نتائج ھذا الصراع/ التنافس الحر ھي القاعدة المرجعیة والأساسیة التي ینبغي  

تكو وإعادة  المواقع،  لتصدر  الوحیدة  المشروعیة  فإن  إلیھا،  التوازنات الاحتكام  وترتیب  ین 
الدیمقراطیة؛ ھي مخرجات الصراع/  توازنات المصالح والقوى والأفكار وفق منطق  الاجتماعیة (

المواقع، فإن القبول    ءوتبوّ افس شرط لإعادة توزیع القوى  التنافس السیاسي. وإذا كان الصراع/التن
القبول  أي  دیمقراطیة،  سیاسیة  ممارسة  أیة  في  والثقة  المصداقیة  لإضفاء  شرط  التنافس  بنتائج 

نافس أو الالتفاف علیھا، یعني إلغاء السیاسة بمنطق السیاسة ذاتھ، وبالتالي فإن إلغاء مخرجات الت
     معناھا.  وإفقادھاالانتخابات  في  الثقة تغییب ذاتھا، أي 

 :تعاظم نزعة العزوف السیاسي -2
أن على  التأكید  تمتلك    یجدر  التي  تلك  ھي  ونجاعة،  بفعالیة  تشتغل  التي  السیاسیة  الأنساق 

دور  أداء  من  یمكنھا  مما  من مشروعیة وجودھا،  تعزز  واستقلالیة  ذات مصداقیة  تمثیلیة  وسائط 

البقاء والاستمراریة من   الأنساق على  ھذه  قدرة  وبالتالي  باقتدار،  والسلطة  المجتمع  بین  الوساطة 

ولا شك أن  ة.  ھا للطلبات التي تتلقاھا من محیطھا عبر  ھذه الوسائط التمثیلیخلال تحقیقھا وإشباع

على  والعمل  بل  السیاسة،  ممارسة  أداة  باعتبارھا  السیاسیة  التنظیمات  ھذه  عن  المصداقیة  خلع 

أدائھا لوظائفھا والنیل من استقلالیتھا، یؤدي  محاربتھا وإفراغھا من مضمونھا، من خلال عرقلة 

لثقة في خیار المشاركة السیاسیة، وبالتالي تنامي حالة العزوف السیاسي التي قد تفضي إلى فقدان ا
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إلى حالة "الكفر" بالسیاسة والسیاسیین، فلا مكان للسیاسة بدون مصداقیة، ولا مكان لأیة مصداقیة  

 بدون استقلالیة.     

  طبیعة علاقة المواطن المغربي بالسیاسة بنا إلى طرح التساؤل الآتي: ما الذي یجعل   تفضي
ة وأكثر نفورا منھا في ضوء تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات  المغاربة أقل إقبالا على السیاس

 السیاسیة؟
ذكرهل السالف  التساؤل  على  والإجابة  الإقرار    ، تفكیك  بأنھیقتضي  ظل  أولا  غیاب    في 

السبب الحقیقي وراء العزوف السیاسي للمغاربة عموما، فإن ذلك لا    لمؤشرات الكافیة الدالة علىا
العزوف   لتبریر  بھا  الدفع  یتم  التي غالبا ما  السیاسیة  اللامبالاة  إمكانیة دحض فرضیة  یحول دون 

المغاربة.   المواطنین  لعموم  أنالسیاسي  الناس    ذلك  بین  المنتشرة  لیست الس  إزاءاللامبالاة  یاسة، 
مطلق السیاسة، بل تجاه صنف من السیاسة التي صارت في   حیالكذلك في حقیقة الأمر لامبالاة  

  ن تكون فقط لا تعدو أھي  ف  دوائر مغلقة تستحوذ فعلیا على جوھر السلطة.  ل تمارس فيواقع الحا
صنف من السیاسة أضحى فیھ التنافس والصراع بین الأحزاب من أجل توزیع الغنائم    بخصوص

ھدف   من  لھا  ولیس  القوة،  ومراكز  للأ والامتیازات  الذاتیة  المصالح  خدمة  غیر  فراد آخر 
 والجماعات. 

 :للعنف تدبیر الاختلاف جنوح -3
،  )Hannah Arendt(  أرندت إن السیاسة باعتبارھا أداة لخدمة خیر البشریة بتعبیر حنة   

ھي الأداة الكفیلة بإدارة الصراع السیاسي وتدبیر الاختلافات والتناقضات والعمل على تجاوزھا، 
من خلال قنوات مدنیة سلمیة في إطار احترام قواعد الممارسة السیاسیة، وبالتالي تحقیق التعایش 

ن ما تھدف إلیھ، أو ینبغي أن تھدف  السلمي بین مختلف التشكیلات الاجتماعیة والسیاسیة، وھو عی
تأطیر   آلیات  إحدى  تشكل  التي  السیاسیة  الأحزاب  توظیف  خلال  من  السیاسیة،  الأنساق  كل  إلیھ 

 التناقضات الاجتماعیة والاقتصادیة  والدینیة، وبالتالي النأي بالمجتمع عن جمیع مظاھر العنف.   

ینما یخبو صوت السیاسة ولا تقوى  أھمیة وخطورة السیاسة وجودا وعدما، فح  ھكذا تتجلى 
خلال   من  الناس  واقع  في  حیزھا  ویضیق  السیاسیة،  المسؤولیة  من  ھامش ضیق  تدبیر  على  إلا 
الإمعان في تھمیشھا وحشرھا في زاویة ضیقة على مستوى تدبیر قضایا الشأن العام، بل والعمل  

 على محاربتھا، فالأسوأ ھو المآل.   

وإبعادھم  تواري وإلغاء السیاسة من واقع الناس    المترتبة على  ةمن النتائج الحتمیة الوخیم 
المشاركة عن    عن  للتعبیر  والسیاسیة  الاجتماعیة  القوى  بعض  جنوح  العامة،  شؤونھم  تدبیر  في 

ومجالھا السیاسة  غیاب  عن  بھا  للتعویض  تستعیرھا  سیاسیة  غیر  بمفردات  السیاسیة   8،مواقفھا 
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إلغاء   خلال  من  السیاسة  لإلغاء  حتمیة  كنتیجة  العنف  لأسلوب  السیاسي  الصراع  جنوح  وبالتالي 
 مخرجات العملیات الانتخابیة. 

 : ضعف/ تلاشي رابطة الولاء -4
على  یترب  ما  أخطر  من  الناس  لعل  وثقافة  وعي  في  السیاسة  قیمة  ھوضمور  ضعف   ، 

، بل وتلاشي ء الأفراد للدوللواقع أن ضعف ولاوا،  رابطة الولاء للدولة وتنامي الولاءات الفرعیة
، وفي جانب  ةالمطلوب  ات ھذا الولاء،  یعكس في جانب منھ،  فشل ھذه الدول في تحقیق الاندماج

فشل ھذه الدول في إشراك مختلف القوى والتشكیلات الاجتماعیة في قضایا تدبیر   خر منھ، یعكسآ
ة، ولا شك أن تنامي الجماعات والفئات  ضمور المساھمة الشعبیة في السیاسالشأن العام، وبالتالي  

وقت، مما یعرض شرعیتھ غیر الناشطة سیاسیا، یقل ولاؤھا للنظام السیاسي ویتراجع مع مرور ال
تقبّ   للاھتزاز. الناس  الشرعیة ذروتھا عندما یرفض  الرسمیة وھنا تزداد وتبلغ أزمة  المؤسسات  ل 

من   مستوى  في  یؤشر  للدولة  الولاء  حساب  على  الجزئیة  الولاءات  تنامي  أن  ذلك  الخطورة، 
مستویاتھا، على أن الخلل یطال جوھر السلطة وطبیعة العلاقة المفترضة بین ھذه السلطة وعموم  

 .یادة حالة من النفور وعدم الرضاالشعب، بسبب س

 خامسا: في بعث روح السیاسة
في ظل الغیاب المستمر لأھم المقومات الضروریة لإرساء ممارسة سیاسیة دیمقراطیة قائمة على 

المفتوح السیاسي  التنافس  لعودة   ،أساس  أساسي  كشرط  المتطلبات  من  مجموعة  تحقق  ضرورة  نرى 
 المعنى للانتخابات والمصداقیة للسیاسة:    

 : تحقیق دولة المواطنة -1        
مجتمع   دولة/  عن  والحدیث  المواطنة،  دولة  غیاب  ظل  في  للسیاسة  معنى  عن  الحدیث  یصعب 

ر المؤسساتي الناظم لھا، والمتمثل في الدولة المواطنة یقتضي الحدیث عن الوعاء الحاضن لھا، أي الإطا
المرور إلى مجتمع المواطنة  یقتضي  كما  الحدیثة، فلا مجال للحدیث عن المواطنة في إطار دولة تقلیدیة.  

القطع مع الطابع التقلیداني للدولة المغربیة، الذي ظل حبیس القاموس المرتبط بمنطق الرعیة لا بمنطق 
إن الحاجة إلى ضرورة   وم الفرد كذات عاقلة مستقلة في اختیاراتھا وقراراتھا.المواطنة، حیث ینتفي مفھ

القطع مع الطابع التقلیداني للدولة، یطرح في المقابل سؤال مفھوم وطبیعة الدولة المراد التأسیس لھا، وما 
 مضمونھا وطبیعة الأدوار المنوطة بھا؟

الدیمقراطیة القائمة على أساس الحیاد الایجابي تجاه  ار طبیعة الدولة العصریة  ھنا لا بد من استحض
لا یستقیم بدوره إلا في ظل وجود دولة    )الحیادیدیولوجیات مواطنیھا، وھذا الشرط (قناعات ومعتقدات وإ

 مدنیة قائمة على أساس تعاقد سیاسي بین الحاكمین والمحكومین. 

ع ومستقلة  منفصلة  خاصة  مصلحة  بذاتھا  تمثل  لا  الدولة  موازیة ھذه  إرادة  تمثل  ولا  المجتمع،  ن 
تكون   أن  ینبغي  أجھزتھا  بكل  الدولة  لذلك  الجماعة،  إرادة  مع  وتتساوق  تتساوى  بل  العامة  للإرادة 
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بواسطة   عنھا  یعبر  التي  للمجتمع  العلیا  الغایات  وتحقیق  المجتمع،  أفراد  بین  التعاون  لتنظیم  موضوعة 
الدولة   أن  بمعنى  الحرة،  العامة  الحالة  الانتخابات  ذاتھا،    تؤديفي ھذه  الغایة في حد  الأداة ولیس  دور 

الدولة ذات أبعاد وظیفیة لابد أن تنھض بھا، انسجاما مع منطق وجود  أداة في  فالدولة ذات  ھا باعتبارھا 
 ولیست أداة في خدمة ذاتھا ومصالح الفئات الدائرة في فلكھا. خدمة شعبھا

قوة نفسھا  اعتبار  عن  الدولة  تتخلى  الشأن   عندما  صاحبة  نفسھا  اعتبار  عن  تتخلى  وحینما  لذاتھا، 
والمصلحة والغایة وكل ما عاداھا تابع وخاضع ولا یمكن أن یكون أو یتحرك إلا بقدر معلوم، وحینما  
تعترف   ترتضیھا، وحینما  التي  الأغلبیات  السیاسیة وفرض  الخرائط  الأحزاب وصنع  تتخلى عن صنع 

السیاسیة كفاعل السلطة والحكم، حینذاك فقط یمكن أن نتحدث  الدولة بالأحزاب  ین مستقلین وشركاء في 
 عن ما یحیل على موضوع التنافس السیاسي الحر والنزیھ، وبالتالي عودة المصداقیة لمعنى السیاسة.           

 :المصالحة بین الدولة والمجتمع/ أو في احترام الدولة لتعاقداتھا السیاسیة -2
التعاقدات بین أطراف    ،ومن خلالھا  ،الانتخابات بمثابة تلك القناة التي تمرر بھا  ولئن عّدت 

احترام الدولة لتعاقداتھا السیاسیة   الحقل السیاسي لترجمتھا على أرض الواقع، فإن الحاجة ماسة إلى
المواطنین واختیارات  إرادة  یحفظ  بشكل  وأي    ھاویحصن،  والاجتماعیة  تزویر،  أو  عبث  أي  من 

في الاستھتار بالإرادة العامة للمواطنین لن یؤدي إلا إلى مزید من تعمیق الھوة بین المجتمع    إمعان
یشكل  الثقة  عنصر  أن  منطلق  من  بیسر،  استرجاعھا  یصعب  التي  الثقة  انعدام  وبالتالي  والدولة، 

ھو المدخل اسمنت العلاقة بین الدولة والمجتمع، وبالتالي فردم الھوة الفاصلة بین الدولة والمجتمع  
الأساسي لتعزیز الثقة في مؤسساتھا وخیاراتھا السیاسیة، وتحقیق الثقة لیس شرطا للسلم الاجتماعي 

 وتحقیق الدیمقراطیة فحسب، بل ھو مفتاح شد لحمة المجتمع ووحدتھ.  

ولا شك أن المصالحة الحقیقة بین الدولة والمجتمع متوقفة إلى حد كبیر على ضرورة جعل 
مفتوحا أمام الجمیع بدون إقصاء وبدون تھمیش لأي طرف،    ،بكل مستویاتھ وأشكالھ  ،السیاسةحقل  

ویبقى الفیصل في الحقل السیاسي ھو تنافس كافة التعبیرات بشكل حر ودیمقراطي، ویظل الخیار 
بدون حیاة سیاس الحدیث عن مصالحة حقیقة  إذ یصعب  بید الأمة والشعب،  ة جادة، وفي  یالأخیر 

الآ بحق نفس  للجمیع  تسمح  حقیقیة  دیمقراطیة  بدون  جادة  سیاسیة  حیاة  عن  الحدیث  یصعب  ن 
المشاركة السیاسیة وبحریة ممارسة دورھا في البناء والتنمیة على قاعدة تنافس البرامج السیاسیة 

 والاجتماعیة بین كافة القوى السیاسیة والإیدیولوجیة.    
لثقة المتبادلة قیمة سیاسیة ومجتمعیة راسخة الحاجة إلى ضرورة أن تصبح ا  ، برزت من ھنا

 في الثقافة السیاسیة للدولة والمجتمع. 
 :استقلالیة المجال السیاسي -3

ب  المقرونة  الحقیقیة  سیاسیة  الممارسة  سیاسیة  تستلزم  المعالم،  منافسة  مجال واضحة  وجود 
قتضي من جھة أخرى استقلالیة  مطروح في حقل علم السیاسیة، كما تھو    على غرار ماسیاسي  
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فھل   السیاسي.  المجال  المغرب ھذا  كان    یعرف  وإن  متداول؟  ھو  كما  سیاسي  مجال  وجود  فعلا 
 ؟ما ھي درجة استقلالیتھ  الأمر كذلك 

ثمة اختلاف حول مدى وجود مفھوم المجال السیاسي من عدمھ، بین من ینكر وجوده أصلا، 
لدولة الحدیثة في رأي البعض، بالنسبة للعدید من الدول وھو ما یفسر فشل الانتقال  إلى نموذج ا

والإسلامیة، الشكلي.    العربیة  بوجوده  یقر  من  العموميوبین  المجال  كان  ھابرماس  ،إذا   حسب 
)Habermas،(    یحیل على النقاش الحر والتداول والاختلاف، فإن ھذه القیم لم تجد بعد منشأھا

التربة المغربیة. وحتى إن وجد ھامش لھذا المجال فلیس    الحقیقي الذي یسمح لھا بالتجذر في عمق
المكثفة  الدولنة  بسبب  بالمغرب  السیاسي  العمومي  الفضاء  المجال/  ھذا  قوام  في ضعف  شك  ثمة 

 للمجتمع والإخضاع المتواتر لھ من قبل السلطة السیاسیة. 

الحدیث عن    یمكن  السیاسي  السیاسة وعن    لذلك لا  الحقیقي في ظل مجال سیاسي التنافس 
القیود والعراقیل التي تكبل حریة  شبھ مغلق، بل لا بد من مجال/ فضاء سیاسي متحرر من كافة 

باعتبارھا شرط السیاسیة  مما یقتضي    لأیة ممارسة سیاسیة دیمقراطیة.  اسیأسا   ومقوما  االمنافسة 
الف أو  الحاكمین  وسطوة  ھیمنة  من  السیاسي  المجال  تحریر  أفق  ابتداء  في  المھیمنة،  ئات/الطبقات 

والتنافس   السیاسیة  للممارسة  حرا  فضاء  السیاسي  المجال  یصیر  حتى  التامة،  استقلالیتھ  تكریس 
للانتخابات   یصیر  وحتى  والإیدیولوجیة،  السیاسیة  والتیارات  التوجھات  مختلف  بین  السیاسي 

 معنى. جدوى وللسیاسةالسیاسیة 

ولا یمكن تحقیقھ بین عشیة وضحاھا من خلال    ،ین والیسیرطبعا ھذا المطمح لیس بالأمر الھ
نوایا حسنة، بل لابد من معارك دیمقراطیة حقی  ترسیخ التعبیر عن مجرد  أو  قانونیة  قیة نصوص 

القوى    على كافة الأصعدة والمستویات؛ أمام سیرورة مجتمعیة تستوجب تضافر جھود كافة  نحن 
التأ إن  الحریة.  فضاء  إلى  التواقة  ھي الحیة  العالمیة  النماذج  في  دیمقراطیة  سیاسیة  سیس لأنساق 

نتاج تحولات مجتمعیة عمیقة في مختلف بنیاتھا وعلائقھا المتعددة، یشكل فیھا المجتمع عبر كافة 
 تعبیراتھ وتشكیلاتھ العنصر الأساس والحصن الحصین أمام أي ارتداد أو نكوص.

 :الحریة السیاسیة  /"السیاسي" استقلالیة  -4
الشأن  تدبیر قضایا  للجمیع في  الواسعة  المشاركة  العام ھي  الدیمقراطیة في معناھا  إذا كانت 
الدیمقراطیة  فإن  المستویات،  كل  في  ومشاركة  واقتصادیة  سیاسیة  مشاركة  من  تعنیھ  بما  العام 

والانتما  والاختیار  والتعبیر  الرأي  حریة  من  فیھا  بما  الحریات  كل  الحریة:  على  تحیل  ء  بالنتیجة 
ولا شك أن مختلف ھذه الأجناس من الحریات تندرج تحت لواء    9،والانتظام في جمعیات وأحزاب 

 
 .54ص.  ،2002،  33ا�ار البیضاء، العدد،  -منشورات الزمن، مطبعة الن�اح الجدیدة ،المغربیة عبد الله ساعف، أٔ�ادیث في الس�یاسة -9
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الحریة السیاسیة، وبدونھا لا یمكن الحدیث عن أي منھا، أو لیس الھدف الأول والأخیر من السیاسة 
 10.ھو حریة البشر كما تؤكد على ذلك حنة آرندتوھي تحاول تحدید مفھوم وماھیة السیاسة

ممارسة  الدولة  یشارك  واجتماعي  سیاسي  فاعل  وأساسا  أولا  ھو  المواطن  أن  منطلق  ومن 
على   السیاسیة  الحقوق  اعتبار  لنا  یجوز  الشأن،  ذات  الشرعیة  والقنوات  المؤسسات  عبر  السلطة 

التأثیر   على  القدرة  للمواطن  تخول  التي  ھي  لأنھا  الحقوق  ھذه  إما   فيرأس  العامة،  القرارات 
ط عن  الانتخابات  مباشرة  عبر  مباشرة  غیر  بطریقة  أو  السیاسیة  المؤسسات  في  المشاركة  ریق 

لذلك فالمصالحة مع السیاسة تستلزم الاعتراف بالقیم المؤسسة   .11واختیار الممثلین في المؤسسات 
، من خلال تھیئة البیئة الحاضنة لھا، والعمل على 12لھا، والعمل على تكریسھا وتجسیدھا في الواقع

واتخذت استنبا أینعت  كلما  الناس  واقع  من  واجتثاثھا  تقویضھا  على  العمل  ولیس  ورعایتھا،  تھا 
أشكالھا ومضامینھا بكافة  الحریة  قیمة  القیم،  ھذه  أنھ في صدارة  موقعا. ولا شك  الحریة لنفسھا   ،

 فراد والجماعات، حتى یكون لمشاركتھا جدوى وللسیاسة معنى.  التي تضمن استقلالیة الأ 
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 :خاتمة

الدول  على  ھا على طبیعة الأنساق السیاسیة بل ومام مخاطر تحیید السیاسة أو إلغائأ         
والدولة معا ھو  المجتمع  لحمة  یحفظ  أن  المغرب والذي من شأنھ  أمام  الوحید  الخیار  ذاتھا، یظل 

الحرة   الإرادة  یحفظ  الذي  المواطنة  مجتمع  وبناء  والقانون،  المؤسسات  دولة  في  بناء  للمواطن، 
 مصیره.  لھ ن یفوضمن یمثلھ وم اختیار

واحتكار  بالحكم  الاستفراد  أساس  على  القائمة  الخیارات  كل  مراجعة  إلى  الحاجة  ھنا  من 
السلطة وإقصاء كافة القوى الحقیقیة، بل والعمل على تفكیك بنیاتھا، أي الحاجة إلى إحداث قطیعة 

لتعاق والتأسیس  بالمغرب،  والسلطة  الحكم  ممارسة  وأسلوب  نمط  واضح مع  واجتماعي  سیاسي  د 
عملیا    المسؤولیة بالمحاسبة  اقترانالمعالم، یحدد الصلاحیات ویقرر المسؤولیات في إطار معادلة  

، وھذا لن یتم إلا من خلال القطع مع الآلیات السلطویة العتیقة التي تشتغل خارج منطق وتطبیقیا
 المؤسسات والقوانین، وبالتالي خارج منطق السیاسة. 
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